
 

1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 المحترم.  للحقوق تكريت جامعةاث أبحة جلدكتور رئيس تحرير ملتاذ اسة الأيعنا
 :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

 هد  ــــــــــــــــــــــــــــــالموضوع: تع

 بعنوان:  نارسل لكم بحث ن أن   نالمن دواعي سرور انه 

 على التحكيم التجاري والقانون الواجب التطبيق كيفية اختيار المحكم  

How to choose an arbitrator and the law that is applicable to 
commercial arbitration 

تعهد بعدم تحكيم ونشر هذا البحث إلا  نوذلك لغايات التحكيم والنشر في مجلتكم الموقرة. وعليه إذ  

البحث وكذلك حال   استلامكمحال    ناردود التحكيم من مجلتكم ، راجياً من عنايتكم إعلام  استلامبعد  

 .لكم دوام التوفيق والتقدم في خدمة البحث العلمي نالانتهاء من عملية التحكيم.متمني 

 الاحترام وتفضلوا بقبول فائق 

 

 الباحث 
 الدكتور محمد علي محمد بني مقداد     

 لاردنية الهاشمية المملكة ا
 الحقوق كلية  / عجلون الوطنية جامعة 

 
Dr. Mohammad Ali Mohammad BaniMigdad 

the Hashemite Kingdom of Jordan 

Ajloun National University/College of Law 
dr.banemigdad@yahoo.com 

m.megdad@anu.edu.jo 

00962789968815        /00962775175883 

 م2019

 

 

 ملخص 

 

mailto:dr.banemigdad@yahoo.com
mailto:m.megdad@anu.edu.jo


 

2 
 

تناول هذا البحث حرية الأطراف في العلاقــات التجاريــة فــي اختيــار مــن  يقومــون بــالتحكيم فيمــا بيــنهم فــي         

المسائل المختلف عليها من قبلهم حول تنفيذ العقد أو أي من بنوده, وبينت أن أطراف النزاع يســتعيعوا أن يختــاروا 

اللجوء إلى التحكيم عند إبرام العقد الأصلي فيما بينهم فيما يخــا العلاقــة التجاريــة، وفــي هــذه الحالــة يســمى هــذا 

الاتفاق بشرط التحكيم، وهو الشرط الذي يضعه أطراف العقد و يحيل ما يحصل بينهم من خلاف في المستقبل إلــى 

فاق محكم أو محكمين للتحكيم فيما بينهم في هذه المسائل, وكذلك بينت انه يستعيع أطراف العقد وان لم يكن هناك ات

مكتوب بالعقد باللجوء إلى التحكيم، أن يتفقوا على ذلك عند نشوء النزاع في المستقبل ويتم كتابــة هــذا الاتفــاق وهــو 

ما يسمى بمشارطه التحكيم،  وبــذلك لا يســتعيع أي مــن العــرفين اللجــوء إلــى القضــاء العــادي إلا إذا لــم يعتــر  

الخصم على ذلك، هذا بالإضافة إلى بيان أن لأطراف النزاع الحق في أن يحددوا القانون الواجب التعبيق على هذا 

 .النزاع

أن من يقوم بمهمة التحكيم لابد له من أن تتــوافر فيــه عــدد مــن الشــروط، لكــون المحكــم يمثــل دور القاضــي         

ومن القانون ، ومنحته ســلعة الن ــر بــالنزاع ومــن  ــم طرفي العقد اويستمد سلعته في الفصل في النزاع من أرادة  

 إصدار الحكم ومن هذه الشروط أن يتمتع المحكم بالأهلية القانونية أللازمة لمثل هذا العمل و الخبرة والكفاءة. 

 

ABSTRACT 

 

This study investigates the discretion of parties to a commercial transaction as to selection of an 

arbitrator to settle their disputes regarding an agreement or a clause thereof. The study shows that parties 

to a dispute may opt resorting to arbitration upon conclusion of their original commercial agreement. In 

such a case the agreement is referred to as arbitration clause, which is the condition stipulated by the 

contracting parties and refers whatever future dispute to an arbitrator or arbitrators to decide on such 

matters. In addition, the study demonstrated that even if there was no written agreement, the contracting 

parties may resort to the arbitration, and mutually agree on arbitration for future disputes in writing. This 

type is known as arbitration condition under which no party may resort to court unless with protestation 

by the other party. Further, this study demonstrated that disputants may choose the applicable law 

regarding the dispute as entitled by law under which litigants may resort to arbitration and choose the 

applicable law.  

The arbitrator, who represents the judge, with the power of settling disputes as emanated from the will of 

parties and the law by which he is entitled to practice judgment among the litigants, and given the 

authority to consider disputes, and entering judgments, shall have specific qualities including legal 

competency, expertise and efficacy.          
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 الكلماتالمفتاحة 

 

التحكيم االي تارفه يلااليال االنية ةمي ايني اتيه اع تميلاوفاهيه انهلفعيي انةيلا في ا: التحكييم -1
العتايييينه االيي خ اياتيييفاًامه يييًاوحيخييفاًالشجريي اهمعييياخيي،هاتهافعييياويي ا يي   اه هرنييميًاونييفويًا
الاييلهعانشييما.كعييلياهايةهفعييي انةييلا فيي اميي ااالوييه االعحيخييفاهميي ااميوييلا يييلحك ا يي االاييلا االيي تا

ايوه.يةلانشملي

المشرع العراقي لم يعرف التحكيم ولم يشرع له قانونا خاصا بل تعرق الى مواضيعه                 

الى  15مجال التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائي والتشريعي في المواد من )في 

وتعديلاته وتعرق اليه ايضا قانون    1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي  رقم  33

ال المادة  251المعدل في الباب الثاني من المادة  1969لسنة  83المرافعات المدنية رقم 

276 

:  المحكم -2

وهوالشخصالذييتماللجوءاليهللفصلفيالنزاعالحاصلبينعرفيالعقدوقديكونهذاالمحكمهوشخصعبي 

 . معنويعياوشخص 

 .وهماطرافالعقدالمبرملتنفيذالتزامبينهما : اطرافالنزاع -3

:  شرطالتحكيم -4

الاتفاقعلىعرحالنزاععلىشخصمعين،أوأشخاصمعينينليفصلوافيهدونالمحكمةالمختصةبه،فبم "هو

قتضىالتحكيمينزلالخصومعنالالتجاءإلىالقضاءمعالتزامهمبعرحالنزاععلىمحكمأوأكثرليفصلوافي 

 Clause"  هبحكمملزمللخصوم،وقديكونهذاالاتفاقتبعالًعقدمعينيذكرفيصلبهويسمىشرطالتحكيم
Compromissoir . 

: مشارطةالتحكيم -5

استعاعةأطرافالعقدوانلميكنهناكاتفاقمكتوببالعقدباللجوءإلىالتحكيم،أنيتفقواعلىذلكعندنشوءالنزاعف 

 . يالمستقبلويتمكتابةهذاالاتفاقوهومايسمىبمشارطهالتحكيم
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 المقدمة 

ومن    يستمدسلطاتهمنإرادةالخصوم و ،يقاضالبدور  المحكم يقوم  

النزاعالقانونالذيأجازلهممارسةمهمة في  بدل. ومنحهسلطةإصدارالحكمالفصل  توافر  لمحكمولا  من 

 .شروطوقتاختيارهالعدد من

 . النزاعالحريةفياعتمادالقواعدالإجرائيةالتييريانهاكفيلةبتحقيقمطالبهما ولطرفي

سنتط بهذاروعليه  في  البحثإلىق  نتناول  موضوعين  : الأولالى 

: الشروطالواجبتوافرهافيالمحكموكيفيةاختياره،ونتناولفيالثاني

 .القانونالواجبالتطبيقعلىإجراءاتالتحكيموعلىموضوعالنزاع

 الفصلالأول 

 الشروطالواجبتوافرهافيالمحكموكيفيةاختياره 

لا وهذاالمحكم. قاضييعتبرالمحكمعندمايتمتعيينهمنقبلأطرافالنزاعإنما

. الخصائص أنتتوفرفيهعددمنبد 

لذلكسنقسمهذاالفصلإلىمبحثيننتناولفيالأولالشروطالواجبتوافرهافيالمحكم،ونخصصالثانيلكيفيةاختياره 
. 

 

 المبحثالأول 

 الواجبتوافرهافيالمحكم الخصائص

 .افيالمحكموسنخصصلكلمنهمامطلبمستقلاا سنتناول هذه الخصائص الواجبتوافره

 المطلبالأول 

 الخصائص العامة الواجب توافرها في المحكم 

 .الأهلية : أولاا 

تجمعالأنظمةالقانونيةبصفةعامةعلىاشتراطأنيكونالمحكمكاملالأهليةالمدنية،فلايجوزأنيكونقا 

امالميردإليهاعتباره  .(1)صرااأومحجورااعليهأومحروماامنحقوقهالمدنيةبسببعقوبةجنائيةأومفلسا

: علىأنهالمصري  منقانونالتحكيم  16/1 المادةتنص  

لايجوزأنيكونالمحكمقاصرااأومحجورااعليهأومجرداامنحقوقهالمدنيةبسببالحكمعليهفيجنايةأوجنحةمخ "

 ".لةبالشرفأوبسببشهرإفلاسهمالميردإليهاعتباره
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 :وتفصيلذلك

 :ألايّكونالمحكمقاصراا  -1

)يشترطتوافرالأهليةالكاملةفيالمحكمبأنيكونبالغااسنالرشدولميعترضهأيعارضمنعوارضالأهليةاا 

2). 

 :ألايكونالمحكممحجورااعليه  -2

محجورااعليهبسببإعسارهأوعجزهعندفعدينعليهقبلالمتعاملينأومؤسساتالتحكي المحكمألايّكونيجب

 .(3)م

 :ألايّكونمحكومااعليهفيجنايةأوجنحةمخلةبالشرف  -3

. يشترطقانونالتحكيمألايّكونالمحكممحكومااعليهبعقوبةجنايةأوجنحةمخلةبالشرف

 .ومنثمفإنالحكمبالبراءةأووقفالتنفيذلايحولدوناختياره

 :ألايّكونالمحكمقدأشهرإفلاسه -4

. لايكفيأنيكونالتاجرالمحكممتوقفااعندفعالديونفحسببليجبأنيكونقدأشهرإفلاسهبالفعل

وترجعالعلةفيذلكإلىتمتعجانبكبيرمنالمحكمينبصفةالتاجرلاشتغالهمبأعمالتجاريةتدفعلاختيارهملحسمال 

 .(4)منازعاتذاتالطابعالتجاري

ا   .الجنسية : ثانيا

ا 10)بعضالفقه  الوطنيالمحكملىيميلا(11)أنالبعض .يذهبإلىعلىنحويمكنمعهأنيكونالأجنبيمحكما

 : وحدةالجنسيةعندتعددالمحكمين •

إلىالتفرقةبينجنسيةالمحكمينالمعينينمنقبلالأطرافوبينجنسيةالمحكم(12)تذهببعضالأنظمةالقانونية

الجنسيةمغايرةلجنسيةال  الوحيدأورئيسهيئةالتحكيمعندتعددالمحكمينواشترطتأنيكونالمحكمالرئيسيمنتميا

الحياده  لايشترطأنيكونالمحكممنجنسأوجنسيةمعينةإلاإّذااتفقطرفاالتحكيمأونصالقانونعلوخصومضمانا

 ".ىغيرذلك

 :الجنسيةولغةالخصوم •

لاتلازمبينجنسيةالمحكمواللغةالتييتحدثبها،فالأصلأنيلمالمحكمبأكثرمنلغةإلاأّنهيتعينأنيكونمنبين 

هالغةالخصوم،ويذهبالبعضإلىأنذلكيعدعاملاامؤثراافياختيارهولايجبأنيتساهلالأطراففيتطلبإلمامالمحكم 

الحيادهوبالنظرلماتتكلفهالترجمةمنمصروفاتضخمةف  باللغةالمستخدمةفيالنزاعبلوتمكنهمنهاوذلكتوخيا
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ضلااعنعدمدقةالترجمةوماتثيرهمنصعوباتفيالعديدمنالحالاتبالإضافةإلىصعوبةتفهموقائعالنزاعومعطي 

 .(13)اته

 المطلبالثاني 

 الشروطالخاصةلاختيارالمحكم

 :والقدرةالمعرفة السابقة: أولاا 

 :المعرفة السابقة -1

بد  . إلاأّنأغلبهاقدسكتعنهذاالشرط. (14)فيالتحكيمالسابقةالمعرفة  أنيكونالمحكممنذويلا 

 .ومنثمفإنالأمرمتروكلتقديرطرفيالتحكيمنفسيهماعندالاتفاقعلىالتحكيم

 :القدرة -2

 .(16)نطاقالسلطاتالتييتمتعبهاالمحكميتطلبإسنادهذهالمهمةلشخصتتوافرفيهالكفاءةاللازمةان  

لم  قانونالتحكيمالمصريوالأردني 

 مصريوالمادة  17/1 المادة)كفاءةالمحكموإنماتركللأطرافحريةاختيارالمحكمينحيثتنص يشترط

 " لطرفيالتحكيمالاتفاقعلىاختيارالمحكمينوعلىكيفيةووقتاختيارهم : "(منقانونالتحكيمالأردني 16/1

ا   .الاستقلال : ثانيا

. ألاتكونللمحكمأيصلةأومصلحةبأحدالأطرافأوممثليهمأوبموضوعالنزاع يعني  الاستقلال 

افيالنزاعأولهمصلحةفيهعلىأيوجه، يستمراستقلالهحتىصدو و فالمحكمباعتبارهقاضياالايجوزأنيكونطرفا

 .شرطضروريوضمانةهامةلعدالةحكمهوهو(17)رالحكم

 ويلاحظأنقبولالمحكمللمهمةيقترنبإقرارهبعدموجودصلةلهبالنزاعأوأطرافهوالمادة

: جمنقانونالتحكيمالأردنيالتيتنصعلىأن/15

يكونقبولالمحكمالقيامبمهمتهكتابة،ويجبعليهأنيفصحعندقبولهعنأيظروفمنشأنهاإثارةالشكوكحولاستق "

 .لالهأوحياديته

 :مفترضاتالاستقلالالمحكم 

 :الاستقلالعنأطرافالنزاع  -1

على  يستهدفالتحكيم المعروضة  الخصومة  في  النزاع  ينهي  اطراف  ان  قبل  من  المحكمين 

الخصومه وعليه فانه عند تعيين المحكم فانه بهذا التعيين يستمد سلطته من ارادة الاطراف ولكنه  

 .(18)لا يتبع بقراراته اي منهم فهو مستقل بانهاء الخصومة برايه عن اراء الاطراف
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 :انتفاءالمصلحةفيالنزاع -2

 .لماكانللمحكمدورالقاضي،فمنالبديهيأنيشترطألاتكونلهمصلحةفيالنزاعالمعروضعليهللفصلفيه

 

 :يترتبعلىذلك

افيالنزاعالمعروضعلىالتحكيم .1 الى  لايجوزأنيكونمحكماامنكانخصما بحاجة  الاطراف  وذلك لان   ،

 .(19)من ينهي حالة الخلاف فيما بينهم وذلك لا يتحقق عند وجود احد الاطراف محكما

امنكانتلهمصلحةغيرمباشرةفيالنزاعالمعروضعلىالتحكيمكالدائنأوالكفيلأوال  .2 لايجوزأنيكونمحكما

 .ضامن

 المبحثالثاني 

 كيفيةاختيارالمحكم

: يتماختيارالمحكمبأحدطريقين 

 .أنيتماختيارالمحكمينعنطريقالغير:وثانيهما هواختيارأطرافالنزاعللمحكمأوالمحكمينمباشرة،:أولهما

 :لذانقسمهذاالمبحثإلىمطلبين 

 المطلبالأول 

 اختيارالمحكمعنطريقأطرافالنزاع

لأطرافالنزاعالحقفياختيارالمحكمالذيتتوافرفيهالمقتضياتالتيتبعثفينفسأطرافالنزاعالثقةوالطمأنين 

. ةفينزاهتهوحياده

والأصلأنيتماختيارأطرافالنزاعللمحكمينفياتفاقالتحكيمذاته،ولكنليسهناكمايمنعمنأنيتمالاختيارفياتفاقلا 

 .(20).حق

أنيكونالاتفاقاللاحقمكتوباا،وإلاكّانغيرموجودباعتبارأنالكتابةشرطصحةباعتبارهاالشكلالذيييجب

وقديكتفيالأطراففيغالبيةالحالاتبتحديدالمؤشراتالعامةالتيتمكنمنتحديد .فرغفيهاتفاقالتحكيموإلاكّانباطلاا 

. شخصالمحكم

وقديؤثرالأطرافاختيارشخصيةعامةكعميدإحدىالكلياتأورئيسإحدىالهيئاتأوالمنظماتحيثتتحققالثقةفيمنيش 

اكانالشخصالذييشغلهعندوقوعالنزاع  .(21)غلهذاالمنصبتقديراالخبرتهأومكانتهأيا

ورغمأنمثلهذاالاختيارحولكيفيةاختيارالمحكميعدصحيحااويغنيعناختيارهفعليااطالمامنالممكنتعيي 

نه،إلاأّنهذاالاتفاقلايكفيبذاتهلبدءإجراءاتالتحكيم،وإنماينبغيتحديدشخصالمحكموتحديدإجراءاتتعيينهوالت 
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حققمنقبولهللمهمة،ولايعدمجرداختيارنظاممؤسسيفيذاتهاختيارااللمحكممالميقبلالخصومشخصالمحكما 

 .(22)لمرشح

اباعتبارهتوكيلاامن لكذلكليسهناكمايمنعمنأن لطرفاناختيارالمحكمالمرجح،ويكونهذاالاتفاقصحيحا

 . (23)كلطرفللمحكمالذياختارهللاتفاقمعالمحكمالآخرعلىاختيارالمحكم

 المطلبالثاني 

 اختيارالمحكمعنطريقالغير

ايعهدلهالخصومبذلككال يقصدبالغيرأيشخصأوجهةمنغيرأطرافالخصومةسواءأكانشخصااطبيعيا

اكالمحاكمالوطنيةأوهيئاتومراكزالتحكيم وفيهذاينص .محكمينالمعينينمنقبلالخصومأومنغيرهم،أممعنويا

: قانونالتحكيمالمصريفيالمادةالخامسةمنهعلىأنه

فيالأحوالالتييجيزفيهاهذاالقانونلطرفيالتحكيماختيارالإجراءالواجبالإتباعفيمسألةمعينةتضمنذلكحقهم "

افيالترخيصللغيرفياختيارهذاالإجراءويعتبرمنالغيرفيهذاالشأنكلمنظمةأومركزللتحكيمفيجمهوريةمص 

ا  . فقدارتأىالمشرعأنتفويضالغيرفياختيارشخصالمحكملايؤثرعلىثقةالأطراففيه". رالعربيةأوخارجها

افليسهناكمايحولدونتفويضأحدالخصومخصمهالآخرفياختيارالمحكم،أوفيتح  ويأخذمفهومالغيرمعنىمرنا

 .(25)ديدالغيرالذييتولىاختياره 

وقدجرىالعرفالدوليعلىتحديدجهةمعينةللمساعدةفيتعيينالمحكمالفردأوالمحكمالمرجحفيحالةإخفاق 

. الطرفينفيالاتفاقعليه

اماتكونهذهالجهةهيإدارةالتحكيمالنظاميالتياتفقعلىتوليهاالإشرافعلىسيرالتحكيم . وغالبا

لكنليسهناكمايمنعمناختيارجهةأخرىكهيئةقضائيةمعينة،أوشخصيةبارزةفيجنسيةأخرىغيرجنسيةالطرف 

 .(26)ين

أجازالمشرعالمصريللقضاءتعيينالمحكمفيالحالاتالتيلايتفقفيهاالخصومعلىاختيارالمحكمأوعلىكي 

ورغمأنأحكامقانونالتح .(27)فيةاختياره،وذلكتجنباالإهداراتفاقالتحكيمعندمالايحددالخصومكيفيةاختياره

كيمالمصريلميشرصراحةإلىالضوابطالتيتحكمممارسةالقضاءسلطةتعيينالمحكم،إلاأّنهيتعينعليهعندمما 

)وقدعرضت .رسةسلطةالاختيارالتقيدبكافةالشروطوالضوابطالتييتطلبهاالقانون،أويتفقعليهاالأطراف

 17/1 المادة
اأوتكونفيحاجةإلىاستكمالوهي  : منقانونالتحكمالمصريللفروضالتيتتخلففيهاإرادةالطرفينكليا

–وإلاكّانعددالمحكمينثلاثةبقوةالقانون–وهذهالحالةتشترطاتفاقالأفرادعلىذلك: محكمواحد  .1

 .(28)فإذااتفقالأطرافعلىإتباعإجراءاتمعينةلاختيارالمحكموجبعلىالمحكمةإتباعها
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. أنتكونهيئةالتحكيممكونةمنثلاثةمحكمينأوأكثر .2

. ولايكونهناكاتفاقعليهمبالاسمأوالصفةأوعلىكيفيةاختيارهم

وفيهذهالحالةيكونلكلمنالطرفيناختيارمحكمأونصفعددالمحكمينويتولىالمحكمانالمختارانأوالم

 .حكمونالمختارونالمحكمالمرجح

فإذالميعينأحدالطرفينمحكمهأومحكميهجازللطرفالآخرأنيطلبإليهتعيينمحكمهأومحكميه،فإذاانق

ضتمدةثلاثينيومااعلىتسلمهلهذاالطلبدونأنيقومبالتعيينالمطلوب،كانللطرفالآخرأنيطلبإلىالمحكمةالمخت 

وإذااختاركلمنالطرفينمحكمهأومحكميه،ولميقمهؤلاءباختيارالمحكمالم .صةأنتتولىالتعيينحلولاامحلهفيه

امنتاريختعيينآخرهم  .كانلكلمنالطرفينأنيطلبمنالمحكمةالمختصةتعيينه. رجحخلالثلاثينيوما

الاتفاقعلىإجراءاتمعينةتتبعفياختيارهيئةالتحكيمفإذالميقمالشخصالمنوطبهمهمةاختيارالمحكمأ .3

والمحكمينبالمهمةالمنوطةبهأولميقمالطرفانباختيارهعندعدمالاتفاقعلىشخصهفياتفاقالتحكيمفيإ 

 . طارالشروطالمتفقعليها

 الفصلالثاني 

 القانونالواجبالتطبيقعلىإجراءاتالتحكيم 

 وعلىموضوعالنزاع 

أهميةالتحكيمتكمنفيسرعةالفصلفيالنزاع،وتوفيرالجهدوالوقتعلىالمتنازعين،فضلااعنتحقيقالحفا 

. ظعلىالسريةوهيأمرغايةفيالأهميةنظراالحرصالتاجرعلىالحفاظعلىأسرارعمله

لكنالطرفينقدلايستخدمانالمكنةالمتاحةلهمافياختيارإجراءاتالتحكيم،أويستخدمانهاعلىنحوجزئيلايغطيكا 

 . (29)وهنايثورالتساؤلعنكيفيةاختيارالنظامالإجرائيالواجبالتطبيق. فةالنواحيالإجرائيةللتحكيم

: فيالأولنعرضإلىمبحثينالموضوعنقسمهذاوعليه

 .القانونالواجبالتطبيقعلىموضوعالنزاع: القانونالواجبالتطبيقعلىإجراءاتالتحكيم،ونتناولفيالثاني

 المبحثالأول 

 القانونالواجبالتطبيقعلىإجراءاتالتحكيم 

إجراءاتالتحكيموالتيتبدأبتشكيلهيئةالتحكيموتستمرحتىصدورحكمالتحكيم،وهذهالإجراءاتتتموفق 

. االقواعدقانونيةمعينة

وإذاكانمنالمتصورأنيطبققانونواحدعلىكافةمراحلالتحكيم،إلاأّنهمنالممكناختلافالقانونالواجبالتطبيقعلىم 

 .(30)ختلفهذهالمراحل

أنهباستطاعةالأطرافإسنادكلمنموضوعالنزاعوإجراءاتالتحكي (31)وقدأكدتمحكمةالنقضالفرنسية 

 .ملقانونينمنفصلين
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ايقيمهأطرافالنزاعباتفاقبينهما،ويحددانكيفياته  هذهالحريةتنبعمنطبيعةالتحكيمذاته،باعتبارهقضاءاتفاقيا

. (33)بهذاالاتفاق،إضافةإلىطبيعةالإجراءاتبحسبانهاليستغايةفيذاتها

وهيتتسعلاتفاقالطرفينمباشرةعلىالقواعدالإجرائيةالواجبةالإتباعفيشأنخصومةالتحكيم،علىنحوتصبحم 

 .(34)عههذهالقواعدالإجرائيةجزءاامنمضموناتفاقالتحكيمذاته 

 24 منهوالمادة 25 فيالمادة  1994 لسنة  27 نصقانونالتحكيمالمصريرقم 

: علىأن 2001 لسنة  31 منقانونالتحكيمالأردنيرقم 

لطرفيالتحكيمالاتفاقعلىالإجراءاتالتيتتبعهاهيئةالتحكيمبمافيذلكحقهمافيإخضاعهذهالإجراءاتللقواعدال"

نافذةفيأيمنظمةأومركزتحكيمفيجمهوريةمصرالعربيةأوخارجهافإذالميوجدمثلهذاالاتفاقكانلهيئةالتحكي 

 ".م،معمراعاةأحكامهذاالقانون،أنتختارإجراءاتالتحكيمالتيتراهامناسبة 

 المطلبالأول 

 دورسلطانالإرادةفياختيارالإجراءات

افياختيارالإجراءاتالواجبةالتطبيقعلىالنزاع،حيثتركالمشرعلطرفيالنزاعحريةو ل لإرادةدورااهاما
وقواعدالإجراءاتالتيتلتزمهيئةالتحكيمبتطبيقهافيهذهالحالةت .ضعالإجراءاتالتيتلتزمهيئةالتحكيمبإتباعها

 :تخذأحدشكلين

أنيكونمرجعهاالقواعدالتيحددهاالطرفان،والتييقومانبشأنهابوضعقواعدمفصلةفياتفاقالتحكي :الشكلالأول

 .(35)وفيهذهالحالةيتمالتركيزعلىالنواحيالهامةالتيتعدمنوجهةنظرهماذاتأثرعلىنتيجةالفصلفيالنزاع. م

 :ومنأمثلةذلك

 :اختيارمكانالتحكيم -1

. حيثيترتبعلىاختيارمكانالتحكيمآثارإجرائيةعديدة

. (36)وبصفةخاصةمايتعلقبمؤهلاتالمحكمينوشروطتعيينهم،وشكلالإجراءات 

 .(37)وتتنافسالأنظمةالقانونيةفيإصدارتشريعاتأكثرمرونةوتقديمتسهيلاتإجرائية

 أكتوبرسنة  10 فيLegergrenومنأحكامالتحكيمالحكمالذيأصدرهالمحكم 

 Britishفيالنزاعبينالحكومةالليبيةوشركة(38)1973
Petroleum.1957 ديسمبرسنة  18 وتلخصوقائعالقضيةفيأنالحكومةالليبيةأبرمتعقداافي 

ا   وبعدقيامثورةالفاتحمنسبتمبرسنة .معمواطنأمريكيلاستغلالالبترولعلىالأراضيالليبيةلمدةخمسينعاما

 ديسمبر  7 تمتأميمهذهالشركةفي  1969
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لحلهذاLegergren،ونتيجةلهذاالتأميمنشبنزاعبنيالحكومةالليبيةوبينالشركة،وتماختيارالمحكم 1971

 .لدوليةالنزاعبالاستعانةبرئيسمحكمةالعدلا

تمسك . بقواعدالقانونالدوليالعاموبعضها 

بشأنالنزاعبينحكومةالمملكةالعربيةالسعوديةو "ARAMCO"ومنأمثلةذلكحكمالتحكيمالصادرفيقضية

كانتقد ARAMCOفيأنشركة(39)وتخلصوقائعهذهالقضيةARAMCOشركةالبترولالعربيةالأمريكية

حصلتمنالحكومةالسعوديةعلىعقداستغلالحقلبترولعلىالأراضيالسعودية،ثمقامتالحكومةالسعوديةبعدذلك 

" أوناسيس" بالتعاقدمعشخصآخريدعى 

لنقلالبترولالمصدرمنالسعودية،ونتيجةلذلكاعترضتشركةأرامكوعلىاعتبارأنهذاالعملمنشأنهالمساسبح 

وقررتهيئةالتحكيمضرورةاستنادالإ .قوقهاالناشئةعنعقدهامعالسعودية،وتمعرضالنزاععلىهيئةالتحكيم

إلىإخضاعإجراء(40)جراءاتإلىنظامقانونيقائمواستبعدتفكرةتركتحديدالإجراءاتلتقديرهاالشخصيوانتهت 

 .اتالتحكيمللقانونالدوليالعامنظراالأنأحدأطرافالنزاعدولة

: علىأن(منقانونالتحكيمالأردني 27 قانونالتحكيمالمصريوالمادة)من 28 وتنصالمادة

. لطرفيالتحكيمالاتفاقعلىمكانالتحكيمفيمصرأوخارجها"
. فإذالميوجداتفاقعينتهيئةالتحكيممكانالتحكيممعمراعاةظروفالدعوىوملائمةالمكانلأطرافها

اللقيامبإجراءمنإجراءاتالتحكيم   ".ولايخلذلكبسلطةهيئةالتحكيمفيأنتجتمعفيأيمكانتراهمناسبا

 :التحكيمفترة -2

لمالهامنأثرفيتحقيقسرعةالفصلفيالنزاعأوفيإنهاءإجراءاتهدونحكمفاصلفيالنزاعوالعودةبذلكإلىق 

 .(41)ضاءالدولةللفصلفيه

 :التحكيم هيئةلغة -3

علىقدرةالطرفينعلىمتابعةمسيرةالتحكيمبدقة،وعلىماقديتكبدانهمنجهدونفقةفيسبيلتقديموثائقا ها أثر

 .(42)لتحكيمومستنداتهباللغةالمتفقعليها

تنصمنقانونالتحكيمالأردني 28/1 والمادة) : علىأن( 

. يجريالتحكيمباللغةالعربيةمالميتفقالطرفانأوتحددهيئةالتحكيملغةأولغاتأخرى"

ويسريحكمالاتفاقأوالقرارعلىلغةالبياناتوالمذكراتالمكتوبةوعلىالمرافعاتالشفهيةوكذلكعلىكلقرارتتخذهه 

لهيئةالتح ".ذهالهيئةأورسالةتوجههاأوحكمتصدرهمالمينصاتفاقالطرفينأوقرارهيئةالتحكيمعلىغيرذلك

. كيمأنتقررأنيرفقبكلأوبعضالوثائقالمكتوبةالتيتقدمفيالدعوىترجمةإلىاللغةأواللغاتالمستعملةفيالتحكيم

 28/2 منقانونالتحكيمالمصريوالمادة 29/2 وفيحالةتعددهذهاللغاتيجوزقصرالترجمةعلىبعضهام
 .منقانونالتحكيمالأردني

 :الشكلالثاني
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للطرفينبدلاامنالاتفاقمباشرةعلىالإجراءات،أوإلىجانبهذاالاتفاق،الإحالةإلىالقواعدالإجرائيةالنافذ 

ةفيمنطقةأومركزمنمراكزالتحكيمالدائمفيداخلالدولةأوخارجها،بحيثيرجعإلىهذهالقواعدبصفةأصليةفي 

حالعدمالاتفاقعلىقواعدإجرائيةمنالأصل،أويرجعإليهابصفةاحتياطيةفيحالعدمتغطيةالقواعدالمتفقعليهال 

 25 وهذامانصتعليهالمادة.مسألةأوأخرىمنالمسائلالإجرائية

. منقانونالتحكيمالمصريعلىالنحوالسابقبيانه،دونتفرقةبينالتحكيمالدوليوالتحكيمالداخلي

ومنثمتجوزالإحالةإلىالقواعدالنافذةفيمنظمةأومركزتحكيمدائم،دوليأوأجنبي،أوإلىالقواعدالنافذةفيقضاء 

ا،إعمالاالمبدأحريةالطرفينفياختيارالنظامالإجرائيال دولي،كمحكمةالعد  لالدولية،حتىولوكانالتحكيموطنيا

 .(43)ذييرتضيانه

 المطلبالثاني 
 دورهيئةالتحكيمفياختيارالإجراءات

الهم  االتنبيهعلىالأطرافبالقواعدالتيينوىإتباعهاقبلبدءالإجراءاتبفترةكافية،متيحا يتعينعلالمحكمدائما

 .(44)فرصةالتعليقواقتراحإجراءاتبديلةوإحاطتهمبأيةتعديلاتلاحقةيقتضيهاحسنسيرالإجراءات 

: (منقانونالتحكيمالأردنيعلىأنه  24 قانونالتحكيمالمصريوالمادة)من 25 تنصالمادة

إذالميوجداتفاقمنالطرفينعلىالإجراءاتالواجبةالإتباعكانلهيئةالتحكيم،معمراعاةأحكامهذاالقانون،أنتختا "

الثلاثةالمتاحةل المصادر وتستطيعهيئةالتحكيمممارسةهذهالحريةمن".رإجراءاتالتحكيمالتيتراهامناسبة

 .طرفيالنزاع

: أولاا 

لهيئةالتحكيمأنتضعبنفسهاولنفسهاالقواعدالإجرائيةالتيتراهامناسبةلظروفالنزاعفيكلمسألةمنالمسائلالإ 

 .جرائيةالتيتصادفهامسيرةالتحكيم

ا  : ثانيا

لهيئةالتحكيمأنتضعهذهالقواعدجملةواحدةعنداتصالهابالنزاع،أوأنتضعماتصبحالحاجةإليهامنهاأولاابأ 

 .(45)ولمعتقدمالسيرفينظرالنزاع

ا  اأنتقررإتباعالنظامالإجرائيلدولةأوأخرىمنالدول: ثالثا . (46)لهيئةالتحكيمأيضا

. وليسهناكثمةفارقبينالتحكيمالذييجريفيمصر،والتحكيمالذييجريفيالخارج

 25 ويبدوأنالمشرعقداختارهذهالصياغةالمرنةالتيضمنهاالمادة

–علىحدسواء–منالقانونلتكونأحكامهاقابلةللتطبيقعلىالتحكيمالداخليوالتحكيمالدولي

 .(47)جريااعلىمنهجهفيتوحيدالقواعدالمنظمةلكلمنهما
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 25 وبالرجوعإلىنصالمادة 

 . منقانونالتحكيمالمصرينجدأنهينصعلىضرورةمراعاةهيئةالتحكيملأحكامهذاالقانون

–ولايةالأحكامالإجرائيةالتيتضعهاهيئةالتحكيمبنفسهاأوتقرراختيارهافيهاتينالحالتينان   -1

انافذةفيمنظمةأومركزللتحكيمالدوليأوفينظامإجرائيلدولةأوأخرى –وسواءكانتأحكاما
أماالتحكيمالذييجريفيالخارجفولايةهيئةالتحكيملاتتقيدأصلاابأحكامالتحكيمالتجاري،نظراالع ،تكونولاية

 .(48)دمالتزامهذهالأخيرةبإتباعأحكامهذاالقانون

 1958 يخضعالتحكيمالذييجريفيالخارجلاتفاقيةنيويوركلسنة  -2

. الخاصةبتنفيذالأحكامالأجنبية 

 .للاتفاقيةوجبعلىهيئةالتحكيمتطبيققانونمحلالتحكيممنظمةفإذاتمتنفيذهفيبلد 

 :مراعاةمايليمع لهيئةالتحكيمحريةاختيارالإجراءاتالتيتراهامناسبة  -3

هيئة    وضعقواعدإجرائيةماديةبطريقمباشر عند  -أ من 

المايتكشفلهامنطبيعةالنزاعومعطياته،ليسعليهامنقيدسوىقيدالنظامالعامالتحكيم   .وفقا

 -ب 

اإجرائياالات  إذاعمدتهيئةالتحكيمإلىاختيارنظامإجرائيلهصلةبالنزاعالمطروحعليهالايكونلهاأنتختارنظاما

ربطهبالنزاعصلة،وإذاعمدتإلىاختيارالإجراءاتالنافذةفيمنظمةأومركزللتحكيمفيلاحظأنهناكمنظماتأوم 

راكزالتحكيممتخصصةفينوعأوآخرمنالمنازعات،ومنثمتكونالإجراءاتالمناسبةهيالإجراءاتالنافذةفيالم 

 .نظمةأومركزالتحكيمالمتخصصفينوعالنزاعالمطروحعليها

ابالإجراءاتالتيينصعليهاالطرفانفياتفاقهما -4 . هيئةالتحكيممقيدةدائما

ويترتبعلىذلكعدمجوازتطبيقهالقواعدإجرائيةمخالفةلماوضعهالطرفانمنأحكامإجرائيةلمسألةأوأخرىمنال 

ويتعينمراعاةأنهناكأصولااعامةفيالمرافعاتفيكافةالتشريعاتلاي .(49)مسائلالتييكونانقدعرضالهافياتفاقهما

 :هذهالأصولهيالتيتتعلقبضماناتالتقاضيوأهمها. جوزللمحكمينإهمالهاولاللخصومالاتفاقعلىمايخالفها

 

 .مبدأاحترامحقالدفاع-أ

ويتمثلهذاالمبدأفيضرورةتوجيهإعلانصحيحإلىكلطرففيالنزاعللحضور،وتمكينهمنشرحوجهةن 

. ظرهوتفنيددفاعخصمه

وليسمعنىهذاأنهلايجوزإصدارقرارالتحكيمإلابّعدسماعأقوالكلخصمعلىحدة،وإنماالمقصودإتاحةالفرص 

ةلكلخصملتقديمدفاعه،فإذالميشأاستعمالهذاالحقأوأصرعلىالامتناععنالحضوردونعذرمقبولبغيةعرقلةا 

 .(50)تعرضقرارهللبطلان.لإجراءات،فلاجناحعلىالمحكمأنيصدرالقراردونسماعأقوالهأوفيغيبته



 

14 
 

ومنالقضاياالدوليةالتيأثارتلغطااوجدلاافيهذاالمجالقضيةتتلخصواقعتهافيأنشركةإسرائيليةتعاقدتم 

" فوب " عمؤسسةسوفيتيةعلىأنتقومالمؤسسةبشحنكميةكبيرةمنالبترولإلىالشركةالإسرائيليةبعقد 

. ونصفيالعقدعلىالتحكيملدىلجنةتحكيمالتجارةالخارجيةبالاتحادالسوفيتي. تسليمأحدموانيالبحرالأسود 

بينمصرمنجهةوإسرائيل  1956 حدثأننشبتالحربعام 

وفرنساوانجلترامنجهةأخرى،فأخطرتالمؤسسةالسوفيتيةالشركةباستحالةتنفيذالعقدلأنالحكومةالسوفيتي 

 1957 ةسحبتمنهاإذنالتصدير،الأمرالذييعتبرقوةقاهرةتبررإخلاءمسئوليةالمؤسسة،وفيعام 

 .دولار 440ي396ي2 طالبتالشركةالإسرائيليةبتعويضقدره

. وإزاءامتناعالمؤسسةالسوفيتيةعندفعالتعويض،طلبتالشركةالإسرائيليةالبدءفيإجراءاتالتحكيم

( ذكرأسمه) وأمامهيئةالتحكيمطلبمحاميالشركةاستدعاءأستاذقانون 

ليدليأمامالهيئةبرأيهفيحكمالقانونالسوفيتيبشأنالقوةالقاهرة،إذأنهذاالقانونلايعتبرالقوةالقاهرةمنأسبابالإع 

. (51)فاءمنالمسئولية

فاعتذرتالهيئةعنعدمإجابةهذاالطلبلأنهاليستفيحاجةعلىمنيرشدهاعنحكمالقانونفيهذهالمسألة،فطلبالمحا 

ميالسماحلهبتقديمشهودلمناقشةالظروفالتيصدرفيهاالأمربسحبإذنالتصدير،فامتنعتالهيئةعنإجابةهذاالط 

 1958 قرارهاعاموأصدرتالهيئة. لببدورهالأنسحبالإذنمنأعمالالسيادةالتيلاتجوزلهامناقشتها

برفضالتعويضعلىأساسأنالقوةالقاهرةوإنكانلاتعتبرفيالقانونالسوفيتيسببااللإعفاءمنالمسئوليةعنالتعويض 

. فإنذلكمقصورعلىالمعاملاتالداخليةفقطلعلةفرضهاالنظامالاقتصاديفيالاتحادالسوفيتي

أمافيالمعاملاتالدولية،فلاوجودلهذهالعلةومنثملامحلللمعلوللاسيماأنالعرفالتجاريالدوليثابتعلىالإعفاءمن 

. وأثارهذاالقرارسخطالفقهاءاليهودفيجميعأنحاءالعالم. المسئوليةعنالتعويضفيحالةقيامالقوةالقاهرة

مدعينأنههدرحقالشركةالإسرائيليةفيالدفاع،واستطردواإلىالتشككفيحيدةواستقلاله (52)وانهالواعليهبالنقد 

. يئاتالتحكيمالسوفيتيةلأنهاتشكلمنمحكمينوطنيينفحسب 

اوالمبادئالعامةالسائدةفيالتجارةالدولية،عادلااعندمارف  ولسنافيحاجةإلىبيانفسادهذاالنقد،فالقرارجاءمتفقا

ةهيئاتا ضمجاراةالدفاعالذيأراداستغلالنصوردفيالقانونالداخليلاعتباراتمحليةمحضة،هذافضلااعنأنحيد 

ولايحولمبدأاحترامحقالدفاعدونالخصوموالاتفا .لتحكيمالسوفيتيةمشهودلهاعندجميعالمنصفينمنالكتاب 

قعلىمنحالمحكمسلطةالفصلفيالنزاعدونسماعمرافعاتشفويةاكتفاءبالمستنداتوالمذكراتالمكتوبةوللمحكمأ 

 .نيقررمنتلقاءذاتهعدمالحاجةإلىالمرافعاتالشفويةوالاكتفاءبالأوراقإذااستصوبذلك

–كالقاضي –الأصلأنالمحامي

يفصلفيالنزاعمنواقعالأوراقوالمرافعاتوبالتاليالأصلأنهلايجوزللمحكمأنيقضيبعلمهالشخصيقياسااعلىالق 

امايكونمنالتجارالذينيختلطونفيعملهمبمختلفالأوساطا  اضيإلاأّنهلايمكنإعمالهذهالقاعدةبسببأنالمحكمغالبا

لتجارية،ويعلمونالكثيرعنأسبابالخلافالذيشجربينهمولعلعلمهمذلكهوالدافعوراءاختيارالخصوملهمللتح 

 .(53)كيمفيالنزاع

 

 .مبدأاحترامالمساواةبينالخصوم  -ب
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للخصم  حيثيقتضيهذاالمبدأإتاحةفرصةمتكافئةللخصوم،ويضمن

. (54)ماهوضروريلنجاحدعواهأودفاعهكل

 (55).ومنتطبيقاتهذاالمبدأأنهلايجوزالإذنلأحدالخصمينبتوكيلمحاموحرمانالآخرمنهذاالحق

 

 .مبدأعدمجوازالنيابةفيالتحكيم  -ج

اآخرأوأنيعهدإليهبإصدارالقرارأوأنيت  حيثيجبأنيتولىالمحكمالتحكيمبنفسه،ولايجوزأنينيبفيهشخصا

افيالدعوى افيالإجراءاتإلاإّذ .داولمعهفيشأنهولوكانخبيراامعينا وفيحالةتعددالمحكمين،يجبأنيشتركواجميعا

أماالقرارفيجبأنيكونثم و.اعهدواإلىأحدهمبالقيامبإجراءمعينكسماعشاهدأومعاينةبضاعةأومناقشةخبير

ا،فلاينفردبعضهمبإصداره . رةمداولةبينالمحكمينجميعا

وليسمعنىهذاوجوبصدورالقراربإجماعالآراء،وإنماالمقصوداشتراكجميعالمحكمينفيالمداولةلتتاحلكلمن 

 :وتجدرالإشارةإلىأنهناكقواعدشكليةمتطلبةفيالحكمتتمثلفيمايلي.(56)همفرصةإبداءالرأي

 

 

 :المداولة •

 .(57)المشاورةبينأعضاءالمحكمةفيمنطوقالحكموأسبابهبعدانتهاءالمرافعةوقبلالنطقبههي

: (منقانونالتحكيمالأردنيعلىأنه  38 قانونالتحكيمالمصريوالمادة)من 40 وتنصالمادة

يصدرحكمهيئةالتحكيمالمشكلةمنأكثرمنمحكمواحدبأغلبيةالآراءبعدمداولةتتمعلىالوجهالذيتحددههيئة "

 ".التحكيم،مالميتفقطرفاالتحكيمعلىغيرذلك

 :ميعادصدورالحكم •

الحكم . خلالالميعادالذياتفقعليهالطرفانويصدر 

. خلالاثنيعشرشهراامنتاريخبدءإجراءاتالتحكيماو

وفيجميعالأحواليجوزأنتقررهيئةالتحكيممدالميعادعلىألاتزيدفترةالمدعلىستةأشهرمالميتفقالطرفانعلىمد 

 .منقانونالتحكيمالأردني 37/1 والمادة (قانونالتحكيمالمصري)من  45/1 م) ةتزيدعلىذلك

 :كتابةالحكم •

 41 منقانونالتحكيمالمصريوالمادة 43/1 م . يصدرحكمالمحكمينكتابة

مع  منقانونالتحكيمالأردني

بيانأسماءالخصوموعناوينهموأسماءالمحكمينوجنسياتهموصفاتهموصورةمناتفاقالتحكيموملخصلطلبا 

ا   43/3 م ) تالخصوموأقوالهمومستنداتهمومنطوقالحكموتاريخومكانإصدارهوأسبابهإذاكانذكرهاواجبا
 (.جمنقانونالتحكيمالأردني/41 منقانونالتحكيمالمصريوالمادة



 

16 
 

يجبتوقيعهيئةالتحكيمعلىالحكموفيحالةتشكيلالهيئةمنأكثرمنمحكمواحديكتفيبتوقيعأغلبيةالمحكمين 

 يعتبربيانتاريخالحكممنالبياناتالضروريةحيثتنصالمادةو .بشرطأنتثبتفيالحكمأسبابعدمتوقيعالأقلية

...  يجبأنيشتملحكمالتحكيمعلى: "جتحكيمأردنيعلىأنه/41 تحكيممصريوالمادة 43/3

ا  ا ويكون.(61)إلىبطلانهيؤديتاريخصدورالحكمذكر عدمو".تاريخومكانإصدارهوأسبابهإذاكانذكرهاواجبا

 .(62)ولولميذكرفيهتاريخصدورهطالماكانهناكتاريخثابتلإصدارالحكمصحيحا لحكم

 :اللغة •

بأيلغةيتفقعليهاالخصوم،أوالمحكمينأوالهيئةالمنظمةللتحكيم،أنالمشرعلميشت يصدر حكمالمحكمين

 .(63)رطأنيكونالمحكممنجنسيةمعينةولاحتىأنتكونلغتههياللغةالعربية

 :إيداعالحكم •

أوترجمةقلمكتابالمحكمةالمبهاحكمإيداعأصلالحكمأوصورتهموقعةمنهباللغةالتيصدرالميجبعلى

 . (64)منقانونالتحكيمالأردني 28 منالقانونالمصريوالمادة  9 شارإليهافيالمادة 

 

 المبحثالثاني 

 القانونالواجبالتطبيقعلىموضوعالنزاع 

السؤالالذييثورهناهومامدىالتزامالمحكمبتطبيققواعدالقانونالموضوعة؟هليلتزمبالفصلفيالنزاعب 

مقتضىأحكامالقانونأميجوزلهطرحالقواعدالقانونيةجانبااوالفصلفيالنزاعبمقتضىقواعدالعدالةكمايمليها 

 .(65)عليهضميره

يسودفقهالقانونالدوليالخاصاتجاهانرئيسيانفياختيارالقواعدالموضوعيةالواجبةالتطبيقعلىالنزاع، 

. يسعىإلىإخضاعالعلاقةمحلالنزاعإلىأحدالقوانينالوطنيةالمتنازعةمنخلالقواعدالإسناد : أولهما

ا  : وثانيهما

 .يسعىإلىالاعترافبوجودقواعدموضوعيةمباشرةتحكمالعلاقاتالدولية،تعرفبقواعدالتجارةالدولية

وكلمنالاتجاهينيجدمجالااللتطبيقأمامالقاضيوأمامالمحكمةإلاأّنالاتجاهالثانييجدمجالااأوسعأمامالم

ا  : لذلكنقسمهذاالمبحثإلىمطلبيننتناولفيأولهما.(66)حكمباعتبارأنالتحكيمقضاءاتفاقيا

 .اختيارقواعدالقوانينالوطنيةونخصصالثانيلاختيارقواعدالتجارةالدولية

 المطلبالأول 

 اختيارقواعدالقوانينالوطنية 
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. لاشكفيأنلأطرافالخصومةالحقفيتحديدالقانونالذييحكمالعقدمثارالمنازعة

إذتقرهذهالتشريعاتلإرادةالمتعاقدينالصريحةأوالضمنية،اختيارالقانونالذييحكمموضوعمنازعاتهم،طا 

. لماأنذلكلايتضمنخروجاعلىالقواعدالآمرةوالمتعلقةبالنظامالعامفيالدولةذاتالشأن

ابالغشنحوالقانونالذيكانمنالمفروضأنيحكمالنزاع  .(67)أوأنيكونهذاالاختيارللقانونالأجنبيمشوبا

 1958 الاتفاقياتالدوليةالمتعلقةبالتحكيمالدولي،مثلاتفاقيةنيويورك

الواجب  بشأنالاعترافوتنفيذقراراتالتحكيمالأجنبية  المحكم والقانون  اختيار  بان للاطراف حرية  تقر 

التحكيم على   ،وكذلكاتفاقيةجنيفلسنة (68)وأنيكنذلكبطريقةغيرمباشرة. التطبيق 

: علىأن 7/1 ،بشأنالتحكيمالتجاريالدوليالتيتنصفيالمادة 1961

. (69)"الأطرافأحرارفيتحديدالقانونالذييجبأنيطبقهالمحكمونعلىموضوعالمنازعة "

 .(70)تطبيقالقانونالذيتحددهقاعدةالتنازعالتييرونهاملائمةفيالحالةالمعروضةاو

والمشاهدفيمجالالتجارةالدوليةأنالخصوموإنكانتلهمحريةاختيارالقانونالوطنيالواجبالتطبيقعلىالن 

زاع،إلاأّنهمحريصونعلىعدمإساءةهذهالحريةالممنوحةلهممستهدفينمنوراءاختيارهمتحقيقأغراضمشر 

وعة،كاتقاءتطبيققانونمتخلف،أوضمانتطبيققانونمحايد،أواختيارالقانونالذيوضعفيضوئهالعقدالنموذجي 

. الذيالتزموابهعندالتعاقد،أوالقانونالذيتشيرإليهلائحةالمنظمةالتيتتولىالتحكيم

ومنالأمثلةالتيتقالفيهذاالصددأنتجارالحبوبفيمختلفأنحاءالعالميفضلونتطبيقالقانونالإنجليزيلأنهميبرمونع 

 The London Corn Tradeقودهمفيالغالبوفقأحدالعقودالنموذجيةالتيوضعتها
Association (71)يبدورهاعقودموضوعةفيالقانونالإنجليزيوه. 

هذاوقديرىالمحكمفيالقانونالمختارمنالطرفينمايخالفالنظامالعامالدولي،بلوقديدفعأحدالطرفينبوج 

. ودغشنحوالقانونبالنسبةلاختيارالقانونالواجبالتطبيق

 .وفيمثلهذهالحالاتيثورالتساؤلعنالقانونالواجبالتطبيقوبالتالييتعينالبحثعنقاعدةإسنادلتعيينه

 :الإسنادإلىقانونمقرالتحكيم -1

افيشأنقواعدالإسنادالتي  ذهبالبعضإلىولايةقانونمقرالتحكيم،ليسفقطفيشأنإجراءاتالتحكيم،ولكنأيضا

. تحددالقانونالواجبالتطبيقعلىالنزاععندتخلفاختيارالطرفينله

–ففيتقديرأنصارهذاالاتجاهأناختياربلدأوآخرلإجراءالتحكيمفيه،وإنكانلايستوجببالضرورة

 – (72)ومنالناحيةالموضوعيةالمجردةعنفكرةالاختيارالضمني

: ،إلاأّنهيستوجبإعمالقواعدالإسنادفيه(73)إخضاعالنزاعللقواعدالموضوعيةفيهذاالقانون

إذكماأنالقاضييلتزمبإعمالقواعدالإسنادفيقانونه،فإنالمحكمعليهأنيعملقواعدالإسنادفيالبلدالذييجريفيهالتح 

 .(74)كيم،باعتبارهذاالقانونهوقانونه

 :النقد
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انتقداختيارقانوندولةالمقرباعتبارهالقانونالواجبالتطبيقاستنادااإلىأنتطبيقالقاضيلقواعدالإسنادفيقا 

نونهمناطهأنالقاضييستمدولايتهمنهذاالقانون،ويلتزممنثمبإعمالقواعده،بمافيذلكقواعدالإسنادفيه،أماالم 

حكمفإنهلايستمدولايتهمنقانوندولةالمقر،وإنمامنإرادةطرفيالنزاعالمدرجةفياتفاقالتحكيموبالتاليفلايوج 

 .دمايبررالتزامهبقواعدإسنادقانوندولةالمقر،مالمتكنهيإرادةالطرفين

 :حريةالمحكمفياختيارقاعدةالإسناد -2

ذهبالبعضإلىأنلهيئةالتحكيمأنتختارمباشرةأحدالقوانينالمتصلةبالنزاع،ولهاأنتعملقواعدالإسنادفيأ 

 .(75)حدهذهالقوانينلتحديدالقانونالواجبالتطبيق 

 :ضوابطتحديدالقانونالأكثراتصالاابالنزاع

. القانونالأنسبسيختلفباختلافظروفالنزاع
ومنالمؤشراتالموضوعيةالتيتعكسالصلةبينالنزاعوالقانونالأنسبمحلإبرامالعقدأوتنفيذه،أوقانونمكانالتح 

امايؤثرالمحكماختيارمحلإبراموتنفيذالعقدالذيأثيربصددهالنزاع . (76)كيم . وغالبا

والتحكيمالوطنييستتبعتطبيقالقانونالوطنيللدولة،كماأنوجودالدولةأوأحدكياناتهاكطرففيالنزاعيعدمنالمؤ 

. (77)شراتالهامةلاختيارالقانونالوطنيلهذهالدولةباعتبارهالقانونالأنسبلحكمالنزاع

مثلعقودالامتيازالتيتبرمبينالدولوالشركاتالأجنبيةالخاصةبشأناستغلالأواستخراجالثرواتالطبيعيةكالبتر 

قوداستيرادأواستغلالالتكنولوجياأوالاستثماراتالماليةب ،والمناجم،أوعقودالتوريداتالصناعيةأوع(78)ول

 ..ينالدولورعاياالدولالأخرى

 

 :قانونالعقد

تحديد  فالأصل

يترتبعلىذلكأنهعندغيابالاتفاقالصريحعلىإفرادقانونمستقليحكمالنزاع و.(79)القانونالواجبالتطبيقعلىالنزاع 

 . (80)فإنالمحكميطبققانونالعقدالذيثاربشأنهالنزاع

 :قانونمكانالتحكيم

التحكيم   محل  قانون  تطبيق  الاصل 

. (81)فاختيارالأطرافلقانونآخريعدبمثابةشرطتعاقديلايقوىعلىمخالفةالأحكامالآمرةفيقانونمحلالتحكيم

 .(82)لذافقديكونمنالأيسرللمحكماختيارقانونمحلالتحكيممراعاةلاعتباراتالنظامالعامفيه

 :القانونالذيتشرحهقواعدتنازعالقوانين

. المحكمأنيسترشدفيتحديدقاعدةالتنازعبضوابطموضوعيةمستمدةمنظروفالتعاقد 

ابينموضوعالنزاعوبينالقانونالذيترش  وبصفةعامةوزندقيقلمختلفعناصرالعقدعلىنحويضمنارتباطااحقيقيا

. حهقاعدةالتنازعلحكمالعلاقة،وهذاأمريتوقفبالدرجةالأولىعلىكفاءةالمحكموخبرتهالقانونية 

 .(83)لمحكمالاستعانةبالخبراءلتحديدالقانونالواجبالتطبيق،أوتكليفالأطرافبإثباتهضماناالصحةتحديدهول
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 المطلبالثاني 

 اختيارقواعدالتجارةالدولية 

لاشكفيأنالمحكموهويتصدىللفصلفيموضوعالمنازعة،لايستطيعالتخلصمنسيطرةالقوانينالوطنية 

ا،وإمانتيجةلجوئهإلىقواعدتنازعالقوانينليحددعلىهديها  عليه،إمابسبباختيارالمتنازعينلهاصراحةأوضمنا

وإذاكاندورالمحكميتشابهمعدورالقاضيفيهذاالصدد،إلاأّنال.القانونالوطنيالواجبإعمالهفيموضوعالنزاع

يستخدم  محكمالدولي قد 

قواعدتستقلبكيانهاومنابعهاعنالقوانينالوطنيةذاتفعالي وحلالنزاعقواعدمنخلقعاداتوأعرافالتجارةالدوليةفي

 .(84)ةأكثرمنالقواعدالمستمدةمنالقوانينالوطنية

ابقانونالتجارة  وقداختلفالفقهحولحقيقةالقواعدالسائدةفيمجالالمعاملاتالدولية،والمعروفةاصطلاحا

 .(85)أحدهماينكرعليهاصفةالقواعدالقانونية،والآخريضفيعليهاهذهالصفة: الدوليةإلىاتجاهينرئيسيين

 :انتفاءالصفةالقانونيةعلىقواعدالتجارةالدولية

. الصفةالقانونيةعلىقواعدالتجارةالدولية1ينكرأنصارهذاالرأي 

يترتبعلىذلكأنهذهالقواعدليستملزمةلالأطرافال و.فهميرونفيهامجردعاداتتجاريةلاتتمتعبذاتهابقوةالإلزام

معاملاتالدولية،ولاللمحكمالذييتولىالفصلفيالنزاعالناشئعنهذهالمعاملاتإلاإّذاأحالإليهاطرفاالنزاع،أوأحا 

القواعدالإسناد   وحجتهم: لإليهاالقانونالوطنيالواجبالتطبيقوفقا

المجتمعيتسمبالقدرمنالوحدةوالتناسق،الذييكفللهاصفةالعموميةوالتجريدالتيل  -1 أنهذهالقواعدليستنتاجا

. لقاعدةالقانونية

فالأمرفيهالايعدوأنيكونممارساتتسودمختلففروعالتجارةوالأعمالالدوليةوتختلففيمضمونهامنفرع 

 .لآخرمنها

أنهذهالقواعدتفتقدصفةالإجبارالتيلايوفرهاإلاوّجودسلطةعلياتحملعلىاحترامهامنقبلمنيدخلونفيدائ  -2

 .المتصورأنتكتسبهذهالصفةبالنظرلصعوبةقياممثلهذهالسلطة(86)رةخطابها،وليسمن

 :إضفاءالصفةالقانونيةعلىقواعدالتجارةالدولية

إلىقواعدالتجارةالدوليةعلىأنهاقواعدقانونيةفهينظامقانونيمستقلوقائمبذا(87)ينظرأنصارهذاالرأي

 وحجتهم: .تهتخضعلهالمعاملاتالتجاريةالدولية

أنوجودهذهالقواعدليسإلانّتيجةلإرادةالأطراففيمجالالمعاملاتالتجاريةالدوليةلحاجتهمالمشتركة،  -1

. ومايتطلبهتحقيقهامنضوابط

 
وما بعدها. د. أحمد عبد الكريم سلامة: نظرية العقد    66، ص1988د. حسام عيسى: التحكيم التجاري الدولي، نظرة نقدية،  1

العربية،   النهضة  دار  انتقادية،  تأصيلية  دراسة  الدولية،  التجارة  وقانون  الخاص  الدولي  القانون  بين  الطليق  الدولي 

 وما بعدها. 260ص،  1989
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وهذايكفيلتوفيرالعموميةوالتجريداللازمينلإضفاءصفةالقواعدالقانونيةعلىالممارساتالمتولدةعننش 

. اطهذهالأطرافوالمنظمةلهذاالنشاط

وإذاكانتهذهالقواعدتنشأفيكنففرعمنفروعالتجارةالدوليةأومهنةمنمهنها،كلعلىحدة،وتختلفلذلكمنفر

علآخرأومنمهنةلأخرى،فإنذلكلاينفيعنهاالصفةالقانونيةلماهومعروفمنأنهيكفيلتوافرصفةالعمومي 

 .ةوالتجريدفيالقواعدالقانونيةأنتتوجهإلىالمخاطبينبهابصفاتهموليسبذواتهم

إنمجتمعالمشتغلينبالتجارةالدوليةوالمعنيينبهاوإنكانيفتقدالسلطةالعلياالموحدة،إلاأّنهيمتلكمعذلكمؤ -2

سساتعضويةتعملعلىإبرازالصفةالقانونيةلهذهالقواعدوكفالةالاحتراملها،منخلالماتفرضهالمؤسس 

اتالمهنيةمنجزاءاتعلىالمنتمينإليها،كماتملكمؤسساتتستطيعتطبيقهافيالمنازعاتالدولية،كماهوالحالفي 

 .(88)أجهزةالتحكيم

. ونرىوجوبإعمالقواعدالتجارةالدوليةكلماأحالإليهاالطرفان

وقدلاتكونهذهالإحالةصريحةإلاأّناختيارمركزللتحكيمالدولييعنياختيارقواعدالتجارةالدوليةللتطبيقعلىال 

 .نزاع

 :مصادرعاداتوأعرافالتجارةالدولية 

. تتعددمصادرقواعدالتجارةالدولية

. ولعلمنأهممصادرهاالشروطالعامةللعقودالنموذجيةأوذاتالشكلالنموذجي

. معينةحيثلاترتبطهذهالعقودفيشروطهاالعامةبقانوندولةأودول

بلأنالغالبالأعمهوأنأطرافهذهالعقودإنمايهدفونمنورائهاالتخلصمنالخضوعللقوانينالوطنية،لعدمملاءمت

. هالضروراتالتجارةالدولية

ومنالملاحظأنالقواعدالتيتحكمهذهالعقودلاتستمدمنتشريعاتدولةما،ولامنمعاهداتدوليةوإنماتستمدمننص 

. وصالعقدذاته

اماتعبرهذهالقواعدعنواقعمهنيأوتعاونييربطبينالمتعاملينبهذهالعقود  وربماكانتالعقودالنموذجيةال .وغالبا

 1877 والتيتأسستعام " جمعيةلندنلتجارةالحبوب " تيتولدتعنالتجارةوبيعالحبوب،والتيصدرتعن 

 .(89)منأولوياتالعقودذاالشكلالنموذجي

 

 الخاتمة

, إناللجوءإلىالتحكيملفضالخلافاتالناشئةبينالتجاروغيرهم

, طريقسمحبهالقانونوأعطىالحريةلأطرافالنزاعأنيقوموابتعيينمنيحكمبينهموينهيالخصومة

. وجعلمنهذاالحكمإذاصدرصحيحامطابقاللقواعدالقانونيةحجةعلىأطرافهفيتنفيذهذاالحكم

كماوانالأطرافالمتعاقدةعندماتتفقعلىاللجوءإلىالتحكيمفيمايحصلمنخلافاتفيالمستقبليجعلهذهالأطرافمقيدة 

, بهذهالطريق

ولايجوزلأحدالطرفينأنيلجاإلىالقضاءالعاديإلاإذالميعترضالطرفالأخروذلكلعلةوجودشرطالتحكيمالمس 
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, بق

,  ويستطيعالخصمأنيطلبردالدعوىالمرفوعةأمامالمحاكمالنظاميةلعلةوجودهذاالشرطفيالاتفاقالمسبق

 .ولايملكالقاضيإلاأنيستجيبلهذاالطلبلكونهمطابقلحكمالقانون

 :انطلاقامنذلكفقطتوصلتإلىالنتائجالتالية

إنأطرافالنزاعوعندمايلجئونإلىالتحكيمينبغيأنيكونالأمرالمتنازععليهمميجوزحلهبواسطةالتحك  -1

 . يموانلايكونهذاالأمرمخالفللنظامالعامأوالقانون
إنالأطرافوهميلجئونإلىتعيينالمحكمللتحكيمفيمابينهمينبغيعليهمأنيقومواباختيارهبشكللايتعار. -2

ضمعالنصوصالقانونيةحيثيجبأنتتوفرفيهالأهليةاللازمةلهذاالعملوممنيملكونالخبرةالكافيةللقيا 

 .مبمثلهذاالعمل
, كماوانلأطرافالنزاعالحقفياختيارالقانونالواجبالتطبيقعلىموضوعالنزاع. -3

وكذلكالإجراءاتالتيتتبعفيهذاالعملولايملكالمحكمونإلاأنينصاعوالتطبيقمااتفقعليهأطرافالنزاعس 

 .واءأكانقانوناوطنياأمدوليا
4-  .

ينبغيعلىالمحكمينأنيتقيدوابمااتفقعليهأطرافالنزاعوخصوصامنحيثالمدةالزمنيةالتيسوفيستغرقه

 . االتحكيموالقانونالواجبالتطبيقوالإجراءاتالتيستطبقعلىموضوعالنزاع 
إنالمحكموهويقومبعملهإنمايستمدسلطتهمنإرادةالأطرافومنالقانونالذيأجازللأطرافاللجوءإلىه. -5

 .ذهالطريقفلابدأنيكونالقرارالصادرمنقبلهمتوافقامعالقانونلإمكانيةتنفيذهفيالمستقبل
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